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صرافة

 م١٩٩٥لسنة) ١٩(قرار جمهوري بالقانون رقم
 بشأن أعمال الصرافة

 :رئيس الجمهورية
 .الدستوربعد الإطلاع على -
 .م بشأن البنك المركزي١٩٩١لسنة) ٢١(وعلى القانون رقم-
 .م بتشكيل الحكومة١٩٩٤لسنة) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم_
 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء-
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء-

 قـــرر
 الفصل الأول

 التسمية والتعاريف
 .) الصرافةقانون تنظيم أعمال(يسمى هذا القانون )١(مادة
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في القانون المعاني الموضـحة           )٢(مادة

دلت القرينـة علـى خـلاف        أدناه ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو        
 -:ذلك

 .الجمهورية اليمنية :اليمن
 .حكومة الجمهورية اليمينية:الحكومة
 .البنك المركزي اليمني :البنـك
 .لبنك المركزي اليمنيمحافظ ا:المحافظ

 .التعامل بالعملات الأجنبية :أعمال الصرافة
كل شخص طبيعي أو اعتباري رخـص لـه بمزاولـة أعمـال             :الصراف

 .الصرافة وفق  أحكام هذا القانون
 .أية عملة غير العملة اليمنية :العملة الأجنبية

البنك التجاري الذي رخـص لـه بمزاولـة الأعمـال            :البنك المرخص   
) ٢٦(ية في الجمهوريـة اليمنيـة وفقـا لاحكـام القـانون رقـم             المصرف

 .م١٩٩١لسنة
 .شخص طبيعي أو اعتباري :شخص

 الفصل الثاني
 القواعد العامة المنظمة لأعمال الصرافة

يحق لأي شخص أن يتعاطى أي عمل من أعمال الصرافة في اليمن             لا )٣(مادة
ولا يتم تسـجيل أي     إلا بترخيص صادر من البنك وفقا لاحكام هذا القانون          
 .شركة صرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك 

لا يجوز تسجيل أية شركات لممارسة اعمال الصرافة  لدى الجهات            - أ )٤(مادة
الرسمية المختصة بتسجيل الشركات والمنشآت الفردية إلا بعد الحصـول          
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على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك علـى تسـجيلها وعلـى عقـد               
 .أسيسها ونظامها الأساسي بالنسبة لشركات الأموالت
 -:يستوفي البنك من الصراف المرخص له الرسوم التالية. ب 
مـن رأسـمال    %)١( رسم ترخيص مقطوع يدفع مرة واحـدة بنسـبة         -١ 

 .الصراف عند صدور قرار الترخيص 
من رأسمال الصـراف    ) نصف في المائة  %(٢/١ رسم مستوفي بنسبة     -٢ 

 .يد الترخيصيدفع عند تجد
عند إتمام الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسـة          . ج 

 يصـدر البنـك التـرخيص النهـائي         النافذةأعمالها وفقا لاحكام القوانين     
 .لممارسة أعمال الصرافة ويتم تسجيلها في سجل خاص لدى البنك

لجهـات التـي    يعلن البنك في جريدة يومية  واحدة على الأقل أسماء ا           )٥(مادة
رخص لها بمباشرة أعمال الصرافة  في اليمن وعناوين وأماكن مزاولتهـا           
لنشاطها بعد استيفاء إجراءات تسجيلها لدى كل مـن البنـك والسـلطات             

 .من هذا القانون) ٤(الرسمية المشار إليها في المادة
 يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سـنة وللبنـك            -أ )٦(مادة

 .يده بعد انتهاء مدته في حالة عدم وجود مخالفات لأحكام هذا القانونتجد
 ترخيص إذا لم تقم الشركات أو       أييحق للبنك أن يصدر قرار بسحب       . ب 

 .المنشآت الصادر لها الترخيص بالالتزام بأحكام هذا القانون 
يجوز منح الترخيص لمزاولة أعمال الصـرافة فـي الـيمن للفئتـين              )٧(مادة

 -:ينالآتيت
وتشمل الشركات التضـامنية المؤسسـة وفقـا لاحكـام          : الفئة الأولى  .  أ

القوانين اليمنية النافذة على أن تكن أسهم أو حصـص الشـركاء اسـمية              
 .ومملوكة جميعها ليمنيين سواء كانوا أشخاص طبيعيين او اعتباريين

وتشمل المنشآت الفردية أو الشركات التضامنية المؤسسـة        :الفئة الثانية  .  ب
 . للقوانين النافذة ويمتلكها يمنيونوفقا

يجب ألا يقل رأسمال الشركة أو المنشـأة المـدفوع المـرخص لهـا               )٨(مادة
بالصرافة عن عشرة مليون ريال وللبنك أن يعدل هذا المبلغ في أي وقـت              
وفقا للفئة وعدد الفروع والخدمات التي تقدمها الشركة أو المنشـأة ووفقـا             

 .لظروف البلاد
يحدد الترخيص لشركات الفئة الأولى الأماكن المرخص لها بمزاولة         . أ )٩(مادة

 .أعمال الصرافة فيها وعناوينها 
يحدد الترخيص لمنشآت الفئة الثانية المقر المرخص لها بمزاولة العمل           - ب

 .فيها ويحظر عليها فتح فروع
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يحظر على الشركات التضامنية فتح فرع أو فروع في غيـر الأمـاكن             .ج
زاولة العمل فيها وإلا سوف يتعرض للعقوبات المنصوص        المرخص لها بم  

عليها في هذا القانون ، كما لا يجوز نقل مقر أو فرع من الفروع المصرح               
 .بها إلا بموافقة مكتوبة من البنك

على الصراف أن يجمع تحت الاسم أو الشكل القانوني أو المقر            يحظر )١٠(مادة
الترخيص الصـادر لـه بـين       الذي صرح له بمباشرة العمل فيه بمقتضى        

 .أعمال الصرافة المسموح بها وفقا لاحكام هذا القانون وأي عمل آخر
ولا يجوز لأي من شركات او منشآت الفئة الاولى أو الثانية أن تضع فـي                

 الأساسي او العقد التأسيسي أي أغراض تتعـارض مـع أعمـال             نظامها
 .الصرافة المصرح بها بموجب أحكام هذا القانون

على الصراف أن يودع قبل مباشرة أعمال الصـرافة وديعـة نقديـة              )١١(ةماد
بنسبة من رأس المال يحددها البنك من وقت إلى آخر لدى أي بنك تجاري              
مرخص له باسم المرخص له ولأمر محافظ البنك وذلك ضـمانات لتقيـد             
الصراف بأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعامل معاملة         

 .ائع في البنوك التجاريةالود
لا يجوز للصراف أن ينهي أعماله أو يتوقف عنها إلا بموافقة مكتوبة             )١٢(مادة

 .من البنك المركزي ويحدد البنك طريقة وشروط إنهاء العمل والتوقف عنه
إذا تخلف الشخص الصادر له الترخيص عن مباشرة أعمال الصرافة           )١٣(مادة

غه بصدور الترخيص للبنك الحـق فـي        خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلا     
إمهاله مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة           إلغاء الترخيص أو  

الأولى ويلغى نهائيا الترخيص إذا لم يمارس أعمال الصرافة بعد انتهـاء            
 .مدة الإمهال

 الفصل الثالث
 أعمال الصرافة المسموح بها

 -:م بالأعمال الآتيةللبنك أن يسمح للصراف القيا )١٤(مادة
 .شراء أوراق النقد الأجنبي وبيعها لحسابه وتحت مسئوليته .  أ

قبول التحويلات من الخارج وشراء وتحصيل وبيع الشيكات السياحية          .  ب
والمصرفية الصادرة من البنوك العاملة باليمن أو الخارج ولحسابه وتحت          

بيـع عـن    مسئوليته ويتم التحصيل في حالة الشراء والتغطية في حالـة ال          
 .طريق حساباتهم المفتوحة لدى البنوك المرخصة العاملة باليمن

 .أية أعمال أخرى يوافق عليها البنك وبالشروط التي يقررها. ج
تحدد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي تتعامل بهـا محـلات             )١٥(مادة

وفقـا  الصرافة وفقا للأسعار التي تتعامل بها البنوك التجارية والتي تحدد           
 .لحالة السوق بالتشاور بين البنك والبنوك التجارية
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 الفصل الرابع
 الأعمال المحظورة

لا يجوز  للصراف القيام بأي عمل من أعمال البنوك المنصوص عليها            )١٦(مادة
م بشأن البنوك باستثناء ما سمح به هـذا         ١٩٩١لسنة) ٣٦(في القانون رقم  

في سوق الصرف الأجـل     القانون كما يحظر  على الصراف اخذ مراكز         
 .الأجنبي او تحمل أي التزامات عرضية مشابهة

 غيـر يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانيـة مباشـرة أو          )١٧(مادة
 .مباشرة من البنوك  المحلية أو الخارجية بموافقة مسبقة مكتوبة من البنك

مـن  لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة القيام بأي عمل             )١٨(مادة
 -:الأعمال الآتية

 من الأربـاح السـنوية الصـافية مـن          حصتهمسحب أية مبالغ تتجاوز     .أ 
 .الشركة

أن يكون له حسابات جارية أو أمانات أو غيرها من الحسـابات لـدى              .ب 
 .الشركة

لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصـرافة أن يقتـرض مـن               )١٩(مادة
حصول على موافقة مسبقة مكتوبـة      الشركة أو أن يقدم قرضا لها إلا بعد ال        

 .من البنك
لا يجوز للصراف القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة بـالعملات           )٢٠(مادة

الأجنبية بأي طريقة أو وسيلة بما في ذلك إذاعة وقائع مختلفة او ملفقة أو              
مزاعم كاذبة او نشرها او تقديم عروض لبيع تلك العمـلات أو شـرائها              

 في التعامل بها أو تداولها أو       البلبلةن شأنها إشاعة    بصورة وفي ظروف م   
 .في رفع أسعارها أو في تدنيها

 الفصل الخامس
 قواعد الإشراف والرقابة

يخضع الصراف لرقابة البنك في حدود هذا القانون والإجراءات التي           )٢١(مادة
يقررها وعليه أن يلتزم بالنظام الإحصائي في هذا الشأن مع تقديم البيانات            
الدورية عن مراكزه المالية أو عن إجماليات عمليـات قبـول الحـوالات             
وشراء وبيع النقد الأجنبي والشيكات السياحية والمصرفية التي تمت خلال          

 .لبياناالفترة المعد عنها 
يجب أن تتوفر في شركات الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية            )٢٢(مادة

 -: الشروط الآتيةالمرخصة لمباشرة أعمال الصرافة
أن لا يقل رأسمال الشركة أو المنشآة في أي وقت من الأوقات عن الحد              .أ 

 .لفئة التي رخصت من أجلهالالأدنى المقرر 
 .أن تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة طبقا لأحكام القوانين النافذة. ب 
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 يحق للبنك أن يطلب من الصرافين المرخص لهم البيانات والسجلات          )٢٣(مادة
والإحصائيات التي يراها في الوقت وبالشكل وعلى النحو الذي يحدده بمـا            

 .يحقق أهداف هذا القانون
 للتفتيش على شركات    هيحق للبنك أن يكلف موظفا أو اكثر من موظفي         )٢٤(مادة

الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة عندما يـرى ذلـك            
الصـراف   حكام هذا القانون وعلـى     بأ اضروريا وذلك للتأكد من التزامه    

وجميع موظفيه أن يقدموا لموظفي البنك جميع الدفاتر والحسابات والوثائق          
 .المطلوبة وأية تسهيلات لازمة لإنجاز الفحص على الوجه الأكمل

وتعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها أي موظف فـي البنـك خـلال               
 .شائها للغيرالتفتيش سرية لاستخدام البنك ولا يجوز إف

على شركات ومنشآت الصرافة المرخصة مراعاة عدم الاحتفـاظ         . أ )٢٥(مادة
برصيد تشغيل من العملات الأجنبية يجاوز ما يعادل رأس المال المـدفوع            
والاحتياطيات المكونة وعلى هذه الشركات والمنشـآت مراجعـة مركـز           

هذه المادة على   العملات الأجنبية في حيازتها عن القدر المسموح به وفقا ل         
 .أساس مركز حساباتها في نهاية ساعات عمل يوم الخميس من كل أسبوع

ويتعين التخلي عن الفائض على رصيد التشغيل المسموح به أن وجد بالبيع             
بالسعر السائد في السوق في موعد أقصاه نهاية ساعات عمل يوم السـبت             

الفقرة السابقة من هـذه     التالي لتاريخ أعداد مركز حساباتها المشار إليه في         
 .المادة وذلك إلى أي من البنوك التجارية أو للبنك 

 للفترة الصباحية أو المسائية     رللبنك تحديد ساعات التعامل مع الجمهو       - ب
لشركات ومنشآت الصرافة المرخصة لجميع أيام ألأسبوع ، وأيضا الأيـام           

 .التي تعطل فيها الأعياد والمناسبات الرسمية
 الفصل السادس
 العقوبـــات

للمحافظ  في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أن يقرر وقـف             )٢٦(مادة
أعمال منشآت وشركات الصرافة أو وقف نشاط بعضها للمدة التي يراهـا            

 .مناسبة
إذا خالف الصراف أحكام هـذا القـانون أو الأنظمـة أو التعليمـات               )٢٧(مادة

ات الأشد في هذا القـانون أ وأي        الصادرة  بموجبه وبدون الإخلال بالعقوب     
) ٣٦(من قـانون البنـوك رقـم      ) ٥(قانون آخر يعاقب وفقا لاحكام المادة     

 .م ١٩٩١لعام
يعاقب كل شخص يرتكب أي من الأفعال التالية بالسجن مدة لا تقـل              )٢٨(مادة

عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة              
 :ن معاالف ريال أو بالعقوبتي
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 ).٣٥-٣٠-١٦-١٥-١٤-١٠-٣(مخالفة أحكام المواد .  أ
تقـل   يعاقب كل شخص يرتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة  لا            .  ب

عن شهر  ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال               
 ).٢٤-٢٣-٢١-١٩-١٨-١٧-٩(أو بالعقوبتين معا مخالفة أحكام المواد

) ٢٨( تضاعف العقوبة المنصوص عليها فـي المـادة        في حالة العود   )٢٩(مادة
 . أعلاه

يجوز حسب تقدير القاضي الحكم بعقوبة تكميلية إلى جانب العقوبـات            )٣٠(مادة
أعـلاه وتشـمل العقوبـات      ) ٢٨(المحكوم بها على المخالف وفقا للمـادة      

 -:التكميلية أيا من العقوبات الآتية
 .إغلاق المحل نهائيا او بصورة مؤقتة -١
 .ادرةالمص -٢
 .رد الشيء إلى أصله -٣

لأغراض هذا القانون بالإضافة إلى ما ورد في قـانون الإجـراءات             )٣١(مادة
الجزائية يعتبر من رجال الضبط العاملين في الإدارة المختصة في البنـك            
وفي كل الاحوال لا يجوز اتخاذ  الإجراءات القضـائية ضـد أيـا مـن                

 .كالمخالفين إلا بعد التشاور مع محافظ البن
يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفـذة لهـذا           )٣٢(مادة

 .القانون وعلى جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام بذلك
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشـر فـي الجريـدة              )٣٣(مادة

 .الرسمية
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ١٤١٥/ذو الحجة/٢٥بتاريخ 
 م١٩٩٥/مايـــو/٢٥الموافق

 علي عبد االله صالح/       الفريق عبد العزيز عبد الغني   
 رئيس مجلس الوزراء              رئيس الجمهوريــــة 

  
 م١٩٩٦لسنة) ١٥(قرار جمهوري بالقانون رقم  

 م١٩٩٥لسنة) ١٩(بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم
 بشأن أعمال الصرافة

 -:جمهورية رئيس ال
 .بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشأن البنك المركزي١٩٩١لسنة) ٢١(وعلى القانون رقم -



 

 
٧٦

صرافة

م بشأن اعمـال    ١٩٩٥لسنة) ٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم     -
 .الصرافة

 .وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء -
 .بعد موافقة مجلس الوزراء -
 .ومتطلبات القوانين النافذةوبناء على ما تقتضيه المصلحة  -

 قـــرر
مـن القـرار    ) ٣(الواردة في المادة  ) العملة الأجنبية (يعاد تعريف عبارة   )١(مادة

م بشأن اعمال الصرافة بـالنص      ١٩٩٥لسنة) ٢٠(الجمهوري بالقانون رقم  
 :الآتي

أية عملة غير العملة اليمنية وتشمل أوراق النقد والشيكات         : العملة الأجنبية  
 . والمصرفية والحوالاتالسياحية

ــادة ــادة )٢(م ــاد صــياغة الم ــانون ) ٤(يع ــرار الجمهــوري بالق ــن الق م
 -:م بشأن اعمال الصرافة بالنص الآتي١٩٩٥لسنة)٢٠(رقم

 يجب على كل من يرغب في احتراف اعمال الصـرافة أن يتقـدم              -أ-٤ 
 .بطلب الترخيص إلى البنك وفقا للنموذج المعد لذلك الغرض من البنك

تم على كل شخص يتقدم بطلب التـرخيص لـه بمزاولـة أعمـال              يتح.ب 
 :الصرافة أن يرفق بطلبه للبنك رسوم ترخيص على النحو الآتي

مـن  ) ١(مائة الف ريال للصرافين المرخصـين وفقـا للفقـرة          )١٠٠(- 
 .من هذا القرار) ٤(المعدلة بالمادة) ٧(المادة

ير من كل عام قابلـة      ويمنح الترخيص لمدة سنة واحدة اعتبارا من أول ينا         
للتجديد عند الطلب شريطة ألا تكون هناك أية مخالفة لنصوص هذا القانون            

 .من قبل الشخص طالب التجديد
 ذلـك  رأيويحق للبنك أن يعدل مبلغ الرسوم المذكورة في هذه المادة كلما         

 .ضروريا
يشترط لمنح الترخيص أن يكون الشخص المـرخص مـن مـواطني            .ج 

المعدلـة  )٧(نية وان يستوفي متطلبات هذه المـادة والمـادة   الجمهورية اليم 
 .من هذا القرار) ٤(بالمادة

م  ١٩٩٥لسـنة ) ١٩(من القرار الجمهوري بالقانون رقم  ) ٦(تحذف المادة  )٣(مادة
 .بشأن اعمال الصرافة

) ١٩(من القـرار الجمهـوري بالقـانون رقـم        ) ٧(يعاد صياغة المادة   )٤(مادة
 :م بالنص الآتي١٩٩٥لسنة

 ).أ/١٤(عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكورة في المادة .  أ
 ).أ،ب،ج/١٤(عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكورة في المادة .  ب



 

 
٧٧

صرافة

) ١٩(من القـرار الجمهـوري بالقـانون رقـم        ) ٨(يعاد صياغة المادة   )٥(مادة
 :م بشأن الصرافة بالنص الآتي١٩٩٥لسنة

لمزاولة أعمال الصرافة   لا يتطلب تحديد رأسمال مدفوع لمنح الترخيص         .  أ
 .من هذا القرار) ٤(المعدلة بالمادة) ٧(من المادة)أ(وفقا للفقرة

يحدد رأس المال المدفوع للشخص الذي يرغب في مزاولـة أعمـال             .  ب
من هـذا القـرار     )٤(المعدلة بالمادة ) ٧(من المادة ) ب(الصرافة وفقا للفقرة  

د كل تجديد ويشترط    بعشرة مليون ريال قابلة للتعديل حسبما يراه البنك عن        
المعدلـة  ) ٧(مـن المـادة   ) ب(قبل أن يمنح البنك الترخيص وفقا للفقـرة       

من هذا القرار أن يقدم الشخص طالب الترخيص للبنـك دليـل            ) ٤(بالمادة
مستندي بأنه أودع رأس المال المذكور باسم محل الصرافة الخاصة لـدى            

 .احد البنوك التجارية
) ١٩( من القـرار الجمهـوري بالقـانون رقـم         )٩(يعاد صياغة المادة   )٦( مادة

 -:م بشأن اعمال الصرافة بالنص الآتي١٩٩٥لسنة
المعدلـة  )٧(من المادة )أ(يحظر على كل شخص منح ترخيصا وفقا للفقرة        .  أ

 .من هذا القرار)٤(بالمادة
 في غير المكان والعنوان المحدد فـي التـرخيص          الصرافةمزاولة أعمال   

 ترخيص بشـرط اسـتيفاء الشـروط        ويجوز له أن يحصل على اكثر من      
 .من هذا القرار) ٤(المعدلة بالمادة) ٧(والمادة) ٤(المذكورة في المادة

) ٧(من المـادة  ) ب(يحق للأشخاص الذين منحوا ترخيصا وفقا للفقرة       .  ب
أكثر مـن    من هذا القرار أن يزاولوا أعمال الصرافة في       )٤(المعدلة بالمادة 

 .مكان شريطة إخطار البنك بذلك
م ٩٥لسـنة ) ١٩(من القرار الجمهوري بالقانون رقـم     )١١(تحذف المادة  )٧(مادة

 .بشأن أعمال الصرافة
مـن القـرار الجمهـوري بالقـانون        ) ١٣(يضاف إلى نهايـة المـادة      )٨(مادة

ولا تعاد له الرسوم    ( م بشأن أعمال الصرافة العبارة الآتية     ٩٥لسنة)١٩(رقم
 ).التي سبق له أن دفعها

) ١٩(من القـرار الجمهـوري بالقـانون رقـم        )١٤(مادةيعاد صياغة ال   )٩(مادة
 -:م بشأن اعمال الصرافة بالنص الآتي١٩٩٥لسنة

 -:للبنك أن يسمح للصراف القيام بالأعمال الآتية 
 .بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية .  أ

قبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة فـي           .  ب
 .اليمن والخارج



 

 
٧٨

صرافة

أية عمليات أخرى يجب الحصول على موافقة خاصة بها مـن البنـك             .ج
 .وبالشروط التي يحددها

) ١٩(من القرار الجمهـوري بالقـانون رقـم       )١٥(يعاد صياغة المادة   )١٠(مادة
 :م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي١٩٩٥لسنة

تحدد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي يتعامل بهـا الصـرافون            ( 
 ).صون وفقا لحالة السوقالمرخ

ويجب على كل صراف من الصرافين المرخصين أن يعرض فـي كـل              
 .الأوقات وفي مكان بارز أسعار بيعه وشرائه للعملات الأجنبية

) ١٩(من القرار الجمهـوري بالقـانون رقـم     )١٧،١٦(تحذف المادتين  )١١(مادة
 .م بشأن اعمال الصرافة٩٥لسنة

م ٩٥لسـنة ) ١٩(لقرار الجمهوري بالقانون رقم من ا ) ٢٠(تحذف المادة  )١٢(مادة
 .بشأن اعمال الصرافة

) ١٩(من القرار الجمهوري بالقـانون رقـم      ) ٢١(يعاد صياغة المادة   )١٣(مادة
 :م بشأن اعمال الصرافة بالنص الآتي٩٥لسنة

 .يخضع الصرافون المرخص لهم لرقابة البنك في حدود هذا القانون 
) ١٩(من القرار الجمهوري بالقـانون رقـم      ) ٢٢(يعاد صياغة المادة   )١٤(مادة

 :م بشأن اعمال الصرافة بالنص الآتي١٩٩٥لسنة
يلتزم الشخص المرخص له بعمليات الصرافة للعملات الأجنبية بالشـروط           

 -:الآتية
مـن القـرار    )أ/٧(راس المال المحدد للصراف المرخص له وفقا للمادة        .  أ

مـن  )٤( بموجب المادة  م المعدلة ١٩٩٥لسنة) ١٩(الجمهوري بالقانون رقم  
هذا القرار يجب ألا يقل في أي وقت من الأوقات عن المبلغ المبـين فـي                

 .المذكورة) ٧(من المادة) ب(الفقرة
 :يجب الاحتفاظ بسجلات منتظمة وعلى الصراف أن يسجل بها .  ب
 .كل عملية شراء نقد أجنبي وسعر الصرف لكل يوم -١
 .ومكل عملية بيع نقد أجنبي وسعر الصرف لكل ي-٢
 .رصيد بداية ونهاية كل يوم فيما يخص كل عملة أجنبية محفوظة لديه-٣

) ١٩(من القرار الجمهوري بالقـانون رقـم      ) ٢٣(يعاد صياغة المادة   )١٥(مادة
 -: بالنص الآتيم بشأن أعمال الصرافة١٩٩٥لسنة

على كل صراف أن يقدم إلى البنك المركزي في موعـد أقصـاه اليـوم                
 :ل بعد آخر يوم من أيام الشهر السابق تقريرا يبينالخامس من أيام العم

أسعار صرف الافتتاح والإقفال لكل نوع من أنواع العملات الأجنبية في           :أ 
 .كل يوم من أيام العمل في الشهر



 

 
٧٩

صرافة

 .حجم المبالغ الموجودة لديه من كل عملة في بداية عمل كل شهر.ب 
 .لشهرحجم المبالغ المشتراة من كل عملة أجنبية خلال ا.ج 
 .حجم المبالغ المباعة من كل عملة أجنبية خلال الشهر.د 
 .ويجب أن تعد هذه التقارير الشهرية على النماذج التي يحددها البنك 

تستبدل العبارات الآتية شركات الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئـة           )١٦(مادة
 ـ    ) ٢٤(الثانية المرخصة الواردة في المادة     انون من القرار الجمهـوري بالق

الصـرافين  ( بالعبارة الآتيـة   م بشأن أعمال الصرافة   ١٩٩٥لسنة) ١٩(رقم
 .وتبقى المادة كما هي) المرخصين

) ١٩(مـن القـرار الجمهـوري بالقـانون رقـم         ) ٢٥(تحذف المادة  )١٧(مادة
 .م بشأن أعمال الصرافة١٩٩٥لسنة

) ١٩(من القرار الجمهوري بالقـانون رقـم      ) ٢٦(تعاد صياغة المادة   )١٨(مادة
 : بالنص الآتيم بشأن أعمال الصرافة١٩٩٥لسنة

بدون المساس بأية عقوبة أشد أي شخص قام بأعمال الصرافة المحددة  في              
مـن هـذا القـرار بـدون        ) ٤(المعدلة بموجب المادة  )ب/٧أ أو   /٧(المادة

ترخيص من البنك سيعرض عند كل مخالفة لغرامة مالية تعـادل رسـوم             
من ) ٢(المعدلة بموجب المادة  ) ب/٤(ادةالترخيص المنصوص عليها في الم    

 .هذا القرار تدفع للبنك
وإذا خالف أي صراف مرخص أحكام هذا القانون أو التعليمات الصـادرة             

بموجبه سيتعرض إلى وقف أو إلغاء تصريحه ويجوز أن تفـرض عليـه             
 .م١٩٩١لسنة) ٣٦(من قانون البنوك رقم) ٥(غرامة مالية وفقا لنص المادة

) ١٩(مـن القـرار الجمهـوري بالقـانون رقـم         ) ٢٧(ذف المادة تح )١٩(مادة
 .م بشأن أعمال الصرافة١٩٩٥لسنة

) ١٩(من القرار الجمهوري بالقـانون رقـم      ) ٢٨(تعاد صياغة المادة   )٢٠(مادة
 -: بالنص الآتيم بشأن أعمال الصرافة١٩٩٥لسنة

من القرار الجمهوري بالقانون    )٣(يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة     .أ 
تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو          بالحبس لمدة لا   م١٩٩٥لسنة) ١٩(قمر

 .بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال أو بالعقوبتين معا
من القرار الجمهـوري    )١٠(يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين     . ب 

من القرار الجمهوري بالقانون    ) ١٤( والمادة م١٩٩٥لسنة) ١٩(بالقانون رقم 
من القرار بغرامة ماليـة     ) ٩(المعدلة بموجب المادة  م  ١٩٩٥لسنة) ١٩(رقم
تقل عن خمسمائة الف ريال وفي حالة العود يعاقب بالغرامة المـذكورة             لا

 .مع إلغاء الترخيص



 

 
٨٠

صرافة

مـن القـرار الجمهـوري      ) ٩(يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة     . ج 
 ـ    ) ٦( المعدلة بالمـادة   م  ١٩٩٥لسنة) ١٩(بالقانون رقم  رار مـن هـذا الق

م ١٩٩٥لسـنة ) ١٩(من القرار الجمهوري بالقانون رقم    ) ١٩،١٨(والمادتين
مـن هـذا القـرار      ) ١٥(من القانون المعدلة بموجب المـادة     ) ٢٣(والمادة
م المعدلـة   ٩٥لسـنة ) ١٩(من القرار الجمهوري بالقانون رقم    ) ٢٤(والمادة

 الف  من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة        )  ١٦(بموجب المادة 
 .ريال يمني

) ١٩(من القرار الجمهوري بالقانون رقم    ) ٣١-٣٠-٢٩(تحذف المواد  )٢١(مادة
 .م بشأن أعمال الصرافة١٩٩٥لسنة

تضاف  إلى بداية الفصل السابع تحت عنوان احكام ختامية مادة جديدة             )٢٢(مادة
 :بالنص الآتي

لتعـديل  على جميع الصرافين المرخصين أن يجددوا تراخيصهم وفقا لهذا ا          
 .اعتبارا من تاريخه

) ١٩(ويعاد صياغة وترتيب مـواد القـرار الجمهـوري بالقـانون رقـم             
 .م بشأن اعمال الصرافة وفقا لهذا القرار ١٩٩٥لسنة

يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشـر فـي الجريـدة              )٢٣(مادة
 .الرسمية

  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤١٦/شوال/٩بتاريخ 
 م١٩٩٦/فبراير/٢٩الموافق

 علي عبد االله صالح/       الفريق عبد العزيز عبد الغني    
         رئيس الجمهوريــــة رئيس مجلس الوزراء 

   
 


